
1 
 

 



2 
 

 العامة  مصلحةللخضاعها إفي قطاع غزة ومدى  السياسة التشريعية 
 2022مة لمؤتمر أمان السنوي  ورقة مقد  

 مة:  مقد  

التشريعي الفلسطيني حجر الزاوية في    الداخلي للمجلسالقانون الأساسي، والنظام    أحكام  تللقد شك  
العملية التشريعية الفلسطينية، ابتداء من اقتراح المشروع تحديد مسار إعداد وإقرار وإصدار القوانين والأنظمة في  

 إلى نشر القانون في الجريدة الرسمية، واستمر العمل وفقا    بالقراءات المتعددة والتصديق والإصدار وصول    مرورا  
  شلل   الذي نتج عنه   تاريخ النقسام   2007ام  حتى ع  (1996)عام  لهذه الآلية منذ إنشاء المجلس التشريعي  

   .في آلية التشريع وتغيير   اختلال  إلى  لحقا  أد ى في عمل المجلس التشريعي المنتخب و 

ت  ل  ك   ش  في القطاع، في حين  ممارسة مهامه  ب  عاشرةالحكومة ال  رئيس   استمر  ، الفلسطينيب النقسام  ببس
القرارات بقوانين من السيد  مجموعة كبيرة من  تبعها صدورت حكومة الطوارئ في الضفة الغربية، ي  م   حكومة س  

من قبل المجلس التشريعي في   قوانين استمر صدوروبالمقابل من القانون الأساسي،  (43)للمادة   الرئيس وفقا  
،  نكلا الحكومتي    استند لحاجات  ا  قانوني  ا  ل عوار ما شك  الذي اقتصر على حضور كتلة حركة حماس،  غز ة  قطاع  

ت قوانين وفق  قر  ، وفي الضفة الغربية أ  طق فيها فق تطب  هناك قوانين جديدة في قطاع غزة    توبالتالي أصبح
قرارات بقوانين صادرة عن رئيس السلطة وهي وإن كانت إحدى طرق التشريع الستثنائية فهي محددة بشروط  

التقي    تم   ائتلاف أمان  ، وقد  د بهاتجاوزها وعدم    اته انعكاس  أن    إلىشار  اعتراضه في حينه على ذلك وأ أبدى 
 تعزيز النقسام. لؤدي تس

أكثر    رصد  تم  ن إحداهما في الضفة الغربية والأخرى في قطاع غزة،  السلطة الفلسطينية منقسمة إلى سلطتي  
 قانوناً.  86في قطاع غزة  التي صدرت القوانين وبلغ عدد ، في الضفة الغربية قرار بقانون  400من 

  القرارات بقوانين   فإن    ،لى موقع مقام التابع لجامعة النجاحإالمقتفي التابع لجامعة بيرزيت و   إلى موقعالعودة  ب
أملتها احتياجات  غالبيتها    4بشكل مباشر هي  بغز ة  المتعلقة  و   الصادرة عن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية

تخدم  الغاية منها وكانت ارتبطت بالإعفاء من الرسوم والضرائب حيث  ، ضعاف السلطة القائمة في قطاع غزةإ
  معلوممن ال. و ةز  غالتي يدفعها المواطنون في    من النتفاع من الضرائب والرسوم  ها منعبهدف  سياسية    ا  أغراض

سارية في قطاع    لحالة الضرورة بحكم الواقع غير    جميع القرارات بقوانين التي تصدر عن الرئيس استنادا  أن   
لها علاقة    تقوانين التي كانتطبيقها من مركز السلطة في الضفة مثل القرارات ب   باستثناء الحالت التي يتم    ،غزة

الإ بالتقاع تم    شملتو لزامي  د  الذين  قطاع غزة  في  الجبري ضمن  إ حالتهم  إت  المواطنين  التقاعد  مصالح لى 
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  بدليل أن    ،للمصلحة العامة   سلطة في الضفة وليس بالضرورة وفقا  صلحة المتخدم  ومالية  حسابات سياسية  و 
  .معظم المتضررين كانوا من قطاع غزة

العام   المجلس التشريعي    مر    ،حتى الآن  2007ومنذ    )كتلة التغيير والإصلاح(   غزةفي  التشريع من خلال 
حوارات  مساعي    ي مرحلة وجودفحيث كان يسود تجميد مؤقت لعملية إصدار التشريعات    ،وجزر  فترات مد  ب

 .1حوارات تلك ال ف توق   ليعود نشاط إصدار التشريعات إلى سابق عهده عندمصالحة، 

المصلحة  ب  مدى ارتباطها السياسية التشريعية في قطاع غزة، و أهداف  هذه الورقة البحثية في محاولة لقراءة  تأتي  
عامة    اتاحتياجتلبية  التشريعات الصادرة في قطاع غزة في سياق  جاءت  ؛ أي هل  المواطنين(مصلحة  العامة )

عززت ، وهل  أو ماليا    و إداريا  أ  المجتمع والمواطنين أم لتعزيز سلطة السلطة القائمة في القطاع وتمكينها سياسيا  
في تخفيف  أسهمت  وهل    ؟السيطرة على قطاع غزةبد السلطة  عززت تفر  أن ها  هذه السياسات الحياة الديمقراطية أم  

تجنب استخدام  ل الورقة إلى تقديم توصيات للجهات ذات العلاقة    دفكما ته  ؟عززت الحالةأن ها  حالة النقسام أم  
 . التشريعات الصادرة لأثر   أدوات قياس   باستخدام   سلطة التشريع لأغراض غير الصالح العام

 :2007عام بعد  التشريع في قطاع غزة ماآلية 

أجندة وجدول خاص بالأولويات التشريعية المتوقعة،    إعدادببعدة مراحل تبدأ  آليات التشريع في قطاع غزة  تمر  
وتمر  أو تلك التي بها عوار تشريعي أو عبر تغذية راجعة من جهات حكومية أو أهلية في بداية كل عام،  

  ، وتتم  2فحص ودراسة من قبل أعضاء اللجنة منها  الأولى    ، يتم في المرحلة مراحل  4في    ذلك   التشريعات بعد
عداد دراسة للبيئة المحلية والمقارنة بأحد التشريعات،  إ المرحلة الثانية فيما يتم  في المجال،  استشارة الخبراء في

فيها    يتم  فالمرحلة الثالثة عقد ورش العمل واستضافة الخبراء والمجتمع المدني، أما المرحلة الرابعة  ويتم  في  
التشريعاتإ لجنة صياغة  إلى  المقترحات  يتم    ، رسال  تأخير بعض   فحص وتجويد  حيث  أو  بتقديم  الصياغة 

ق ب ل   النصوص   المقترح   ن خبراء من عدة وزارات يعملو من  القانون  إنضاج  اللجنة  بعدها    رفعي  ل  3على  لرئيس 
يخضع للنقاش في الورش والأعمال التحضيرية،  فإن ه    ،المقترح بات ناضجا    ن  أالمختصة، وفي حال وجدت اللجنة  

مناقشة    هاليت و مذكرة الأسباب الموجبة وقياس الأثر التشريعي وقياس الأثر المالي وتأثيره على الموازنة،  ذلك  تلي  
لكترونية وعبر مجموعات أخرى  عبر الوسائط الإ   للقانون الترويج    عامة، وتصويت بالمحددات العامة، ومن ثم  

 . 4قراره ونشره في صحيفة الوقائع الفلسطينية الصادرة في غزة إ  اعية، وبعد القراءة الأولى والثانية يتم  أو لقاءات إذ
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  لجنة    ر  ب  عت  ت  ة مقترحات القوانين في قطاع غزة، حيث  التي تستقبل كاف    ة  المظل    غزةفي    المجلس التشريعي   ر  ب  عت  وي  
ديوان  و ،  وزارة المالية  من  كل   ممثلين عن  وتتشكل من    جنة الل    الإطار المرجعي لأعضاء  "صياغة التشريعات" 

ممثل  و   ،الفتوى والتشريعوديوان    ،الأمانة العامة لمجلس الوزراءو   ،عليا محكمة  قاضي  ب  القضاء ممثلا  و ،  الموظفين
من   مقترحات قوانين قبل رفعها من طرف أي     ةاللجنة على إتمام النقاشات لأي    تعمل هذهو   ،النيابة العامةعن  

 جان. اب التشريعي أو الل  نو  

مخاطر    ةف أي  قانون بعد كافة المراحل السابقة للسماح بتكش    ويقوم التشريعي بإعداد دراسات وقائية بعد إقرار أي  
لكي   ن تلم تكن متوقعة، ولكن  إمكانية لإعادة  الإقرار يجب أن يمر  صبح هناك  بعد  بأكمله على    عام    قاشها 

 .5آثار عكسية  ةذها وبالتالي يمكن قياس أي  يتنف

عن ديوان الفتوى والتشريع في الضفة الغربية،    ا  تمام  بات منفصلا  فأما ديوان الفتوى والتشريع في قطاع غزة  
مسودة القانون    بإعدادالجهة المختصة  تقوم  حسب ذات القانون  وب،  1995( لسنة  4وهو يعمل وفق القانون )

للديو إ  تم  لت المقترح   يتم    لإجراءن  احالتها  التعديلات  القانونية، وبعد دراسة وإدخال  الجهة    المراحل  التشاور مع 
المشر  ثم  مقترحة  يب   وع  الذي  الوزراء  لمجلس  تقديمه  اتخاذها    ت  يعاد  الواجب  الملاحظات  في  نهائي  بشكل 

بمذكرة سياسة تشريعية وهي ملزمة بشكل رسمي وتتضمن مشروع قانون    العمل في أي    بالمقتضى القانوني. ويتم  
ع،  ر المالي والمصلحة للمشر  جهة القتراح والأسباب الموجبة للقانون والمضامين الأساسية للمشروع، وقياس الأث

والتأثير على التشريعات النافذة والمعالجات القانونية المقارنة، وضمانات التطبيق في الواقع العملي، والأعمال 
ذات البنود  اعتماد    يتم    فإن هالتحضيرية لمشروع القانون، والنتائج والتوصيات، وحسب ديوان الفتوى والتشريع  

لأي  اوالنم سو   ذج  مصري  ا  فلسطينيكان  اء  مقترح  أردني  ا  أو  يتم    ا ،أو  العمل    التي  التشريع  فيها  نماذج  ضمن 
 .6يستمر العمل عليها حاليا  التي  المتعارف عليها و 

التشريع الصياغات  مراجعة  مهمة  في  الديوان  دور  حيث    يةويتركز  من  للإقرار  الإحالة  ضبط  ضقبل  مان 
المشروع المقترح مع أحكامه ومع نصوص القانون الأساسي والتفاقيات الدولية  واتساق  ،  المصطلحات القانونية

 . والقوانين الأخرى ذات العلاقة

حيث    ،ومدى ارتباطها بمصالح المواطنين  التشريعاتعلى أهداف   ار والنقسام أث  الواقع السياسي الفلسطيني    إن  
  إل   ،التشريعاتو   وانينالقمشاريع  نقاش  شراك أصحاب المصلحة في إالمجلس التشريعي في قطاع غزة    يحاول

المواطنين حيث    كل    استهدفت مصلحةجميع هذه التشريعات    عاء بأن  يتمكن من الد  ل  النقسام  وبسبب  ه  أن  
المتناع عن من خلال  لاقة  المجتمع المدني والعديد من الجهات ذات الع عدد ل بأس به من  ذلك  ر عن  يعب  
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وهذه الحالة    ،جلسات علنية مع التشريعي أو حكومة غزة  ةالمشاركة في نقاشات القوانين أو المشاركة في أي  
على   ( التشريعي)الحكومة والمجلس  في قطاع غزة مدى تأثير مصلحة السلطة القائمة   المربكة تترك أثرها على 

الحياة في  و بذريعة تسيير الأعمال  بفعل هذه الحالة التشريعية ازدادالشرخ التشريعي الذي ناهيك عن . التشريع
قوانين في قطاع غزة يلتزم بها    وجودمن تعقيدات الحالة المركبة والهلامية ما بين    زاد   قطاع غزة، هذا الأمر

الغز   السلطة  ،  ويجبر عليها   ي المواطن  المنبثقة عن  والقرارات  القوانين  في مجالت  وبين  الفلسطينية  الوطنية 
ينتج  ما    لها،للانصياع    ي المواطن الغز  التي يضطر    7كالتعليم والصحة والشؤون الجتماعية والمدنية وغيرها 

إضافية   يللمواطن  معاناة  اليومية، وهذا  حياته  لبعض  أن     ؤكدفي  قطاع غزة  في  القائمة  م تسن   التشريعات 
 جهة الحكم .عنه تفصح رغم ما ة المواطن لمصلحبالضرورة 

لم تشكل إضافة    في قطاع غزة،  تعديلها  ت أو تم  قر  أغلب التشريعات التي أ    أن    ت مقابلتهمأغلب من تم  يعتقد  
تعميق  وكان بالإمكان تجميدها أو تركها كما هي كي ل تؤدي إلى  ،تحسينهأسهمت في حقيقية على الواقع أو  

 .8آخر في قطاع غزة  سياسيا    شكل نظاما  ت  و ، ةلغربية وقطاع غز بين الضفة االنقسام  

أن   المنظمات الأهلية  السياسية س  حيث يؤكد السيد أمجد الشوا مسؤول شبكة  التشريعات  ؤدي إلى  ياستمرار 
، فضلا  عن  9بالأساس مع مبدأ التشريع الذي يمثل وحدة الوطن ، ما يتنافى  نتعميق النقسام من كلا السلطتي  

للجيل الفلسطيني  يتم  تحميله  عبء مضاعف  و د قادم،  تشريعي موح  مجلس    مهمة تعجيزية لأي  ما تمثله من  
الفئات    خاصة المواطنين  قطاع واسع من  القادم أمام هذا الإرث من التشريعات التي قد تتعارض مع مصلحة  

  ا  كن جزءتمدني لم  المجتمع المؤسسات  مشيرا  إلى أن   هدار المزيد من الحقوق،  إ ؤدي إلى  تو ة والمهمشة،  الهش  
 . بفعل العديد من القوانين تتضرر وأن ها الشرخ التشريعي و من النقسام 

مجتمع  المنظمات  إن   10من مركز الميزان لحقوق الإنسان زقوت  السيد سمير وحول دور المجتمع المدني يقول
  ، القوانين المعلن عنها في حينه قوم بانتقاد كل  تابع كل ما يصدر من قرارات وقوانين و تتوثق و ترصد و تمدني  ال

تشريع   أي  في الأصل انطلاقا  من أن   ،نسانمصالح الناس وهامش الحريات وحقوق الإ  خاصة إذا كانت تمس  
   .ةالفئات الهش    يمس  أل  

 
 لتمثيل الخارجي.تتركز في تصديقات وزارة التربية والتعليم والصحة والتنمية الاجتماعية وما له علاقة بالشؤون المدنية واحتياجات المواطنين بالسفر وا 7
 .18/10/2022بتاريخ  ،مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان ،عصام يونس مقابلة مع السيد 8
 .18/10/2022بتاريخ  ،مدير شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة  ،أمجد الشوامقابلة مع السيد  9

 .18/10/2022بتاريخ  ،نسانمركز الميزان لحقوق الإ ،سمير زقوتمقابلة مع السيد  10



6 
 

إلى  2007 من العام القطاع وتمكينهااستخدام التشريعات لتعزيز سلطة السلطة القائمة في 
 2022العام 

التصنيف الموضوعي وفق  توزعت    ،اأو تعديله  اإقراره  تم    ا  قانون  86صدر في قطاع غزة    2007منذ العام  
المالية والقتصادية،  و التربية والقضايا الجتماعية،  و ،  السياسة والثوابت على مواضيع  غزة  في  للمجلس التشريعي  

مؤقتة )مكافحة  القوانين  والالخدماتية،  و الأحوال الشخصية والمدنية،  و الصحية،  و العدلية،  و الأمنية،  و الجزائية،  و 
 دارية. الإ قوانين وال كورونا(، 

فيمكن تصنيفها  ،  حسب الوقائع الفلسطينية وفحصها    لقوانين التي صدرت في قطاع غزةعلى الاع  وبعد الط  
 كالتالي:  

 : تشريعات لخدمة الخطاب السياسي للحزب الحاكم في قطاع غزة :أولً 

  ،ر عن مواقف سياسية بالأساس وهي بمضمونها ليست مقتصرة على سلطة حكومة غزة تعب  هذه القوانين  
 :  على سبيل المثال هامنو 

 .2008( لسنة 1جئين الفلسطينيين رقم )العودة للا   قانون حق   -
  .م2008لسنة (  2)قانون تحريم وتجريم التنازل عن القدس رقم  -
 م. 2012لسنة (  6) قانون الصندوق الوطني لدعم القدس رقم -
   .م2018لسنة  (1)ــانون تحصين القدس العاصمة الأبدية لفلسطين رقم ق -

تعكس   القوانين  والجوانب  هذه  حماس  السياسي لحركة  الخطاب  شعارات  على  لقدس  الأهمية    الرمزيةبعض 
%( مواطني القطاع  64حوالي ثلثي )  ن  أخاصة    وطنيا    يشكل ثابتا  فجئين  أما موضوع اللا    ،الوطنيالصعيد  

ومن  ،  د بكامل نصابهفالمأمول أن تصدر من مجلس تشريعي موح    ،لأهمية هذه التشريعات  نظرا  ن. و و لجئ
 .الفلسطينيين ل كل  إقرارها في إطار المجلس الوطني ممث   الأفضل أن يتم  

 

  :لإحكام السيطرة على إدارة المؤسساتتشريعات وقوانين : ثانياً 

   ومنها: ،في إطار تثبيت أمور الحكم صدار عدد من التشريعاتلإ سعت السلطة القائمة في قطاع غزة 

المعدل لقانون  2017( لسنة 3قانون رقم )" ، و" 2016( لسنة 4قانون اللجنة الإدارية الحكومية رقم )"  -
( لسنة  4قانون لجنة متابعة العمل الحكومي رقم )" ، و" 2016( لسنة  4اللجنة الإدارية الحكومية رقم )
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  موازية لصلاحيات   صلاحيات ومنحه  قطاع  النظام الحكم في    مأسسةوهذه القوانين هي لتأكيد  ،  " 2021
الغربية  الضفة  في  الوزراء  منح    وأحيانا  ،  11مجلس  تستهدف  الوزراء  الصلاحيات  كانت  )صلاحيات 

 في قطاع غزة.  ترا اوكلاء الوز أنفسهم( ل
يحدد بدلت ومكافآت ، الذي  2020لسنة    (3)قانون مكافآت وبدلت رؤساء الهيئات المحلية رقم   -

قانون صادر عن "المجلس  لرئيس وأعضاء المجلس وهو يحتاج إلى نظام صادر عن الحكومة وليس 
من قانون الهيئات    (6)شارة لوجود مكافآت للرئيس ونائب الرئيس في المادة  الإ   وردتحيث  ،  التشريعي" 

حيث قررت له مكافأة    ، ئيسعند الحديث عن استخلاف نائب الرئيس للر   1997لسنة    (1)المحلية رقم  
من القانون التي    (4)إلغاء المادة    وفق اللائحة التنفيذية التي تصدر بلائحة عن مجلس الوزراء. كما تم  

ة مبالغ يتحصل عليها الرئيس بسبب عضويته في "تودع في صندوق الهيئة المحلية أي  أن تنص على 
لسنة    (9)يئة المحلية" بموجب القانون رقم  دارة مؤسسات يكتسب عضويتها بصفته رئيسا  لله إمجالس  

ل عليه الرئيس من خلال عضويته في تلك  الأقصى لما يمكن أن يتحص    تحديد للحد    دون أي    2021
( من القانون 8المجالس التي يكتسب عضويتها بسبب كونه رئيس مجلس الهيئة المحلية. أما المادة )

بالمبالأن ه  والتي تنص على   المالية المقبوضة من رؤساء الهيئات المحلية قبل  "ل يجوز المساس  غ 
موال  تلك الأ فيدور حولها سؤال يتعلق بافتراض تحصيل  صدور هذا القانون وتعتبر حقوقا  مالية مكتسبة"  

فكيف    –عند افتراض حسن النية    –بطريقة غير مشروعة أو مخالفة القانون أو عن طريق الخطأ  
 ؟12مالية مكتسبة  ا  واعتبارها حقوق رجاع تحصينها من الإ  يمكن أن يتم  

 . م بشأن الجريدة الرسمية الفلسطينية2008( لسنة 8قانون رقم ) -
 . م2008( لسنة 4قانون القضاء العسكري رقم ) -
 .م2009( لسنة 2قانون المعهد العالي للقضاء الفلسطيني رقم ) -
  .م2013( لسنة 2قانون النقابات رقم ) -

الأ إ بالعودة  و  القانون  المعد  لى  الفلسطيني  لسنة  ساسي  لوجود    هفإن    ،2003ل  دستوري  أساس  يوجد  هذه  ل 
استهدفت تمكين    ها ومن الواضح أن    ،ساسيمن القانون الأ   (69)لمادة  ا   مخالفة لأحكام هي تشكل  و التشريعات  

ها تعزز  أن  ممارسة الإدارة العامة للمؤسسات الحكومية والإشراف عليها رغم  لالسلطة الحاكمة في قطاع غزة  
لضمان خدمة سياسات  مواقع القرار  لسيطرة على  اب السلطة    ه ذحالة تسمح له  تشكل كما أن ها    . السلطةانقسام  

في التعيينات في المناصب العليا   حركة حماس سلطة حزبية تقودها هي التي و  ، ومصالح سلطة الحكم في غزة
للقانون   استخدام موارد الدولة من الأراضي المملوكة خلافا  إلى جانب    .بما يتوافق مع مصالح النظام الحاكم

 
 .12/10/2022بتاريخ  ،قطاع غزة في نائب مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان  ،جميل سرحانمقابلة مع السيد  11
 .11/10/2022بتاريخ  ،باحث ومستشار قانوني ،سامي غنيم مقابلة مع الدكتور  12
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ن السلطة في قطاع غزة من دفع رواتب العاملين ومنحهم أراضي  ذلك من خلال تشريع يمك  شرعنة  و   ،الأساسي
تعزيز الهيمنة على الحكم والمكتسبات الخاصة لفئات محددة  هذه التشريعات بالغاية من  وتتمثل    مملوكة للدولة. 

كما تسهم    ،يؤثر على المراكز القانونية للمواطنين العاديينبشكل  ع وصانع القرار  وة وتأثير على المشر  لها ق
 .13في المساءلة والنقد  الحريات العامة والحق   دفواه وتقييبعض هذه التشريعات في تكميم الأ 

 ومنها:  وازنة والرسوم(تشريعات لأهداف تعظيم الجباية المالية لمعالجة كلفة إدارة الحكم )الم: ثالثاً 

بشأن مشروع قانون الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية لسنة   2006( لسنة 6قانون رقم ) -
2006 . 

بشأن مشروع قانون الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية لسنة   2010( لسنة 1قانون رقم ) -
2010 . 

 . م2011( لسنة 1قانون الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية رقم ) -
  .2011قانون الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية لسنة  -
 . 2012( لسنة 2ية الفلسطينية رقم )قانون الموازنة العامة للسلطة الوطن  -
 . لجنة الموازنة 2021قانون الموازنة السنوية للسنة المالية  -

وجدنا  ؛ فقد تعزيز سلطة الحكم من أجل الجبايةل  الذي يهدف 14ومن أمثلة هذه التشريعات قانون الرسوم العامة 
وهي  -من الأول وحتى التاسع    للرسوم العامةالتسعة عشر الصادرة بموجبه من قبل اللجنة العليا  القرارات    أن  

  المنعقدة بتاريخ الل جنة  اتخاذها في الجلسة الثانية    قد تم    -محددة  ( تقرر رسوما  1في مجملها باستثناء القرار رقم )
القانون الذي يعتبر سند وجودها القانوني. وهذا قد    أي بشكل سابق على تعيينها، بل وعلى سن    4/1/2016

أن   القانون بمجمله يهدف  إص  يفسر  التي ش  لدار  اللجنة  لهذه  الغطاء القانوني  بشكل مسبق    لت أصلا  ك   منح 
قرار القانون إجلسة    ن  إل يقدح في هذا الأمر القول  و ومارست اختصاصات وأصدرت قرارات دون سند قانوني،  

  يحدث أثره ول يعتبر نافذا  القانون ل    ه من بديهيات العمل القانوني أن  ذلك أن    23/12/2015كانت بتاريخ  
 بعد نشره في الجريدة الرسمية )الوقائع الفلسطينية( ومرور المدة القانونية  ل  إكاء عليه في التطبيق  ويمكن الت  

 .15على النشر من أجل نفاذ القانون 

نشائها ومنحها هذه الصلاحيات المطلقة دون قيد  إجنة القانون الذي كان سند  ذلك فقد خالفت الل    إلى جانب كل  
،  (7)و  (5)قيد المصادقة في بعض الحالت من قبل المجلس التشريعي الوارد في المادتين  باستثناء أو شرط 

 
 .15/10/2022بتاريخ  (،مانالنزاهة والمساءلة )أمن أجل ئتلاف للا المستشار القانوني  ،بلال البرغوثيمقابلة مع الأستاذ  13
 . بشأن الرسوم العامة2016لسنة  1من القانون رقم  7انظر المادة  14
 .جريدة الوقائع الفلسطينية الصادرة في قطاع غزة 94العدد  15
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ض ع بوصفه صاحب الختصاص الأصيل المفو  والمصادقة في هذه الحالة هي عمل تشريعي ويقوم به المشر  
ق الأثر للقرار المصادق عليه،  المصادقة شرط واجب لتحق  و جب أن يصدر في الوقائع،  جنة وبالتالي يمن قبله لل  

 ق هذا الشرط.  بعد تحق  ل  إمنتجا  لأثره القانوني  فلا يكون القرار صحيحا  
من قرارات اللجنة، وذلك    مصادقة من قبل المجلس التشريعي على أي     ع أعداد الوقائع لم نجد أي  نا وبتتب  غير أن  

الصادر عن   (5)بعض هذه القرارات تتطلب الحصول على هذه المصادقة ومنها ما ورد في القرار رقم    أن  رغم  
تحديد رسوم تسجيل الشركات التي    الذي تضم نمن الوقائع و   94والمنشور في العدد    4/1/2016جنة بتاريخ  الل  

 كان منها:  
 تسجيل شركات الأشخاص   •

 دينار  450    برأسمال محدد                   
 من رأس المال )نسبة%(  0.003دينار +  500برأسمال غير محدد                  

 رسوم تحويل الشركة  •
 دينار   500       لى شركة ذات طبيعة مختلطة   إ شركة أشخاص        
 دينار 1000لى شركة مساهمة           إ شركة ذات طبيعة مختلطة        

( من القانون التي  5عدم الحصول على مصادقة المجلس التشريعي على هذا القرار مخالف للمادة )  أن    ول شك  
يعكس  وهذا   ، تحديده بنسبة مئوية دينار أو تم   100تشترط الحصول على المصادقة إذا كان الرسم يفوق مبلغ  

بقدر الهتمام بمبدأ ال التشريعي  بالإطار  الجبائيعدم الهتمام  القائمة في    جباية والتحصيل  السلطة  لتمكين 
 . القطاع من إدارة الحكم

 

 ثلتها:  أم  ومن ،ولوجية لخدمة الجانب الفكري للحزب الحاكميتشريعات أيد: رابعاً 

 . 2008( لسنة 9م معدل لبعض أحكام قانون تنظيم الزكاة رقم )2011( لسنة 5قانون رقم ) -
 م.1998( لسـنة 11معدل لقانون التعليم العالي رقـم ) 2020( لسنة 1قانون رقم ) -
 .وتعديلاته 2008( لسـنة 9المعدل لقانون تنظـيم الزكـاة رقـم ) 2022( لسنة 1قانون رقم ) -
للمحاميات وطالبات المدارس في سنوات   ق بالزي  ما يتعل  فيمجموعة التعميمات والقرارات التي صدرت  -

 . في التشريع حزبية هات توج  تشير لوالتي ماضية 
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   صحيفة الوقائع الفلسطينية في قطاع غزة

  ،(70رقم )حاملا  ال من صحيفة الوقائع الفلسطينية  العدد المشترك والأخير ما بين الضفة وغزة  صدر   -
من العدد  ابتداء   بسبب النقسام الفلسطيني  وبدأت صحيفة الوقائع الفلسطينية الغزية تصدر بعد ذلك  

 عددا    33( ما يعني صدور  103الصدور حتى العدد الأخير الذي يحمل رقم )( واستمرت في  71)
، وهذا وحده يعني  16خاصة بغزة وحدها وتطبق في قطاع غزة فقط ال  ن التشريعات والقراراتفقط يتضم  

 . هناك مصالح المواطنين  منظومة تشريعية خاصة في قطاع غزة تمس  
بالإنابة في غزة   - السلطة الفلسطينية   بأعماليقوم رئيس المجلس التشريعي  يفسرها    ،رئيس  وهي كما 

س بذات  ها تنشر في الوقائع الفلسطينية الصادرة في غزة وترو   أن  التشريعي مهمة استثنائية عرضية إل  
ها لرئيس المجلس التشريعي بالإنابة في القرارات والمصادقة على تعيين القضاة وترقيتهم  التوقيع وكأن  

ديوان الرقابة المالية  رئيس  رارات تعيين الفئات العليا )النائب العام و قالإعدام و والمصادقة على أحكام  
لقانون الأساسي  ل ما يعكس ازدواجية مخالفة للقانون ومخالفة  ( وهذا إن  لخإ   .. .سلطة النقدرئيس  والإدارية و 

   الفلسطيني.
و يقصر  أوقت قد يطول  بعد فيما ي نشر بعضها الآخر ، بعد فترة محددةمنشورة التشريعات نجد بعض   -

لغاءات لقوانين أو دمجها أو المعرفة بها  عدم الإفصاح عن هذه الإ حيث يضر   ،  ر أساسا  نش  وقد ل ت  
ع  ن يتمت  ألجملة الحقوق التي يجب    هدارا  إ و   حدث ضررا  يبعد وقت طويل بالمواطنين وبالمصلحة العامة و 

لكون ديمقراطي للاعتراض أو طلب النقاش    جو     سمح بأي  يبها المواطن الفلسطيني في قطاع غزة، ول  
لقوانين  ا   تلكتنشر نقاشات  التي ل  التشريعي والجهات المختصة  المجلس  مقتصرة على  تلك التشريعات  

   .ية باسم "تحت قبة البرلمان" الكتفاء ببرنامج على وكالة الرأي الحكوم  بل يتم    للمواطنين،ثها  تقوم ببول  
مات الهوية  شكل تهديدا  لمقو  يالتشريعات وفق الآلية الحالية في أجواء النقسام    الستمرار في سن    إن   -

 . فرص الشرخ التشريعي فلسطينيا  ل للفجوة التشريعية وزيادة    الوطنية الواحدة وتعزيزا  

 

 

 

 

 
 .17/10/2022بتاريخ  ،غزةفي مدير دائرة التشريعات في ديوان الفتوى والتشريع  ،جمال الخواجةالسيد مقابلة  16
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 : توصياتال

ف مع الظروف السياسية والقدرة على التموضع والتكي    بالضبابية البيئة التشريعية والمؤسسية في قطاع غزة  تت سم  
  مع هذه البيئة فريدة من نوعها بالمقارنة مع الأنظمة المستقرة أو حتى    ،للظروف  تبعا    والتطور أو التراجع سريعا  

عملية    ن  إحيث  بين الضفة الغربية وقطاع غزة،  تشريعية  ن هناك فجوة  أ  ل شك  و النظام القائم في الضفة الغربية.  
صدار قوانين في قطاع إمقابل   ،صدار القرارات بقوانين في الضفة الغربية وانطباقها على الضفة الغربية فقطإ

د السياسية والقتصادية  ع  من حالة النقسام التشريعي وانعكاساته على الص    تعزز   ،لى القطاع فقطعغزة تنطبق  
يؤكد    ،والجتماعية الذي  التشريعات  إ  أن  الأمر  دون  يأتي  صدار  الحكم  نظام  لمصلحة  ل  اعتبار  لمصلحة 

 تطلب على وجه الخصوص: ي   لحكمفي ممارسة ا السياسية النزاهةزات لتحقيق لتوفير معز  و  العامة.

فيها   • للمواطنين  واسعة  لمشاركة  المجال  لإتاحة  حال   والرئاسية"  "التشريعية  العامة  النتخابات  إجراء 
لأحكام القانون الأساسي   السلطات وفقا  بين فصل الولستعادة التوازن في النظام السياسي بإعمال مبدأ  

 الفلسطيني. 
ة والقتصادية والجتماعية والعمل على إيجاد  إنهاء النقسام السياسي وإنهاء تداعياته وسلبياته السياسي •

 الفساد.  نة ضد  بيئة محص  
قطاع غزة أو الضفة الغربية من شأنها تعزيز حالة النقسام، والعمل على   جديدة فيتشريعات    ةوقف أي   •

الوطن    توحيد المؤسسات في إطار مؤسسي واحد يهيئ المناخ لتقليص الفجوة التشريعية بين شطري  
نهاء النقسام في الضفة  إوذلك من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية تأخذ على عاتقها    الفلسطيني.

 مؤسسات الدولة. والقطاع وتوحيد 
تبن   • خلال  من  القرار  في صنع  التشاركية  المسؤولين  تعزيز  قبل  المواطنين من  النفتاح على  مبدأ  ي 

وحق  و  الشفافية  مبادئ  الط    إعمال  في  اتخاذ  المواطنين  في  والمشاركة  العامة  المعلومات  على  لاع 
 القرارات في إدارة الشأن العام. 

واللتزام بالإفصاح عن إقرارات الذمة المالية لذوي مسؤول ل يلتزم بهذا المبدأ للمساءلة،    خضاع أي  إ •
 لعدم تضارب المصالح.  تعزيزا  المناصب السياسية العليا  

بالتجريم و  • يتعلق  الحكم، وما  الفساد ومراقبة نزاهة  الوقاية من  في  القضاء  دور  القانون،  إتفعيل  نفاذ 
 . النزاهة والشفافية والمساءلة في عمل السلطة القضائية بالإضافة إلى تعزيز بيئة

ة بالتركيز على  الحاجات الضرورية والملح   حولي مع مؤسسات المجتمع المدني  فتح حوار وطني جد   •
 فحص السياسات العامة بإخضاعها للمصلحة العامة. 
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وتوضيح مسارات الرقابة    ،الرسمية إدارات ووحدات الرقابة في الوزارات والمؤسسات  عمل ودور  تفعيل   •
 وآلياتها للمواطنين والمؤسسات لإخراطهم في عملية المساءلة.

عنه وبشكل خاص داخل المؤسسات    بلاغ مكافحة الفساد، والإ بالعمل على رفع درجة الوعي المجتمعي   •
 الحكومية. 

 إلى جنب مع المؤسسات الرسمية.  تفعيل الرقابة الشعبية بشكل أكبر جنبا   •

 


